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 ملخص

طلاع علیه ومعاینته من خلال رؤیته قبل أو عند التعاقد بحیث یع یمكن الابیع في عقد البالأصل أن الم
                               ً                        ُ                                             یستطیع المشتري معرفة حقیقته وفقا  لطبیعته، والاستثناء أن ی برم العقد دون رؤیة المبیع الذي تم تحدیده مع 

ثف المتفق علیه، فخیار الرؤیة تم                                                                  ً     إعطاء الخیار للمشتري لفسخ عقد البیع عند رؤیته إذا كان المبیع خالفا  للو 
إقراره وتشریعه لضمان العلم الكافي بمحل العقد، وبالنتیجة تحقق الرضا التام بحیث تصبح إمكانیة القول بالندم 
على إبرام العقد غیر واقعیة أو متصورة، وذلك حصل من خلال قیام خیار الرؤیة بسلب لزومیة العقد في حق 

 لهذا الأخیر الحق إما في إمضاء العقد وتنفیذه أو الفسخ والرجوع عنه.من ثبت له الخیار، ویكون 

-وهذا هو جوهر بحثنا - إن إقرار هذا الخیار یؤثر بالنتیجة في انتقال حق التملك مابین طرفي العقد

ت الذي تتركز أهمیته في توضیح مدى تأثیره على أهم مبدأین یحكمان العقد والمتمثلین بمبدأ استقرار المعاملا
المستند على المبدأ الثاني وهو مبدأ احترام الإرادة. وقد اختلف موقف فقهاء الشریعة في بیان أثر هذا الخیار 

 على نقل ملكیة المبیع أثناء إعماله، ونصوص القانونیین المدنیین العراقي والأردني لم تكن صریحة حیال ذلك.

على و  لزوم العقد قبل استعمال الخیار وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة النص صراحة على عدم
 ضرورة تحدید أجل یسقط بعد مروره الحق في الخیار.

 خیار الرؤیة، العقد غیر اللازم، المبیع، املكیة. الكلمات الدالة:
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Abstract 

The default that a sold item in a sale contract could be looked at and 

inspected through seeing it at or before contracting time whereas a buyer can 

appreciate its nature; and the exception is that a buyer have had not seen the 

sold good at the contracting time upon an option for him to withdraw from 

such a contract if the good is inspected and found missing or in contradiction 

with the specified qualities. Thus, the vision or inspection option has been 

approved and enacted in law to guarantee a sufficient knowledge of the sale’s 

subject, therefore, establishing a complete informed consent with which the 

allegation of contracting regret becomes unrealistic or unimaginable. This is 

translated via the vision option seizing the obligatory nature of contract upon 

who he has the vision choice, where the latter has the right either to conclude 

the contract or withdraw from it. 

The recognition of this option, subsequently, impacts title and property 

transfer between parties to a sale contract: this particular issue is the essences 

of our research; where the importance of this option stems from its influence 

on two important principles governing contract. These are: Transactions 

Stability and Contractual will, where the first one is dependent on the latter. 

However, Sharia jurists have had disagreed over the role played by this option 

upon title transfer when such option is enforced. Meanwhile, the texts of both 

Iraqi and Jordanian Civil laws remain inexplicit in this regard. 

Therefore, this study concludes that it is immensely necessary to 

textually specify that a contract is nugatory before utilizing such option 

including marking a time by the elapse of which the utilization of the option 

becomes invalid 

Keywords: Vision option, Nugatory contract, Sold good, Property 
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 المقدمة: 

تحتل البیوع مكانة هامة ضمن نطاق المعاملات التي تعد جوهر الحیاة وأساسها، إذ لا غنى عنها  
                                                                     ً                      لدى الناس كافة لضمان استمرار حیاتهم الیومیة. ولكي ینشأ عقد البیع صحیحا  لا بد من توافر أركان 

والسبب. وكل ركن من هذه  معینة یستند إلیها، تتمثل في تراضي المتعاقدین والمحل (موضوع التعاقد)
الأركان له أهمیته المتمیزة، حیث یتوقف وجود العقد وانعدامه على وجودها وانعدامها، وبالنتیجة فإذا تم  
            ً                         ً      ً     ً                              ً           العقد مستوفیا  لأركانه، فإنه ینعقد صحیحا  ناقدا  لازما ، فلا یكون لأحد الخیار فیه ضمانا  لاستقرار  

ّ                                   ُ         ، إلا  أن إعمال هذا الأصل بصورة مطلقة قد ی وقع أحد              ً                     المعاملات وقطعا  للخصومات والمنازعات     
كوته یثبت فیه أثر العقد -                   ُ                                              العاقدین في ضرر أو ی لحق به حرج أو أذى، خاصة فیما یتعلق بركن المحل

وبالنتیجة ینعدم عقد الیبع بانعدام محله ویبطل إذا لم یتفق طرفاه على المبیع. إلا   - وتتعلق به أحكامه
                                                                                ً   دني والعراقي قد أجازا التعاقد على شيء لم یره المشتري من قبل إذا اكتفى بوسفه دقیقا   أن المشرعین الأر 

              ً          ً                      محل العقد معیبا  أو مخالفا  للوصف المتفق علیه،  وفق شروط محددة. وهنا قد یفاجأ المشتري بكون 
ً                                               ً        وبالتالي یجد أنه كان متعجلا  لعدم رؤیته للمبیع. لهذا فقد شرعت الخیارات رفقا  بالمتع         ً        اقد ودفعا  للضرر                          

الذي یمكن أنیلحق به نتیجة لزوم العقد، ومن هذه الخیارات خیار الرؤیة الذي یتعلق بمحل العقد ومدى 
                                                                                   ً   الرضا به، فهو خیار یثبت عند عدم رؤیة المحل، فإذا كان من أهم شروط المحل أن یكون معینا   

لكافي بالمحل، وبالنتیجة نضمن تحقق        ً                                                     ومعلوما ، فإن هذا الخیار قد تم إقراره وتشریعه لضمان العلم ا
الرضا التام بحیث تصبح إمكانیة الندم على إبرام العقد غیر واقعیة أو متصورة، ویحصل ذلك من خلال 

ؤیة یسلب  فخیار الر  - وهذا هو جوهر خیار الرؤیة -                           ً      ً         اعتبار العقد مع الخیار عقدا  نافذا  غیر لازم
ویكون لهذا الأخیر الحق إما في إمضاء العقد وتنفیذه أو لزومیة العقد في حق من یثبت له الخیار، 

 الفسخ والرجوع عنه. 

فالأصل أن المبیع یمكن الإطلاع علیه ومعاینته من خلال رؤیته بحیث یتكن المتعاقد من معرفة  
د               ُ          والاستثناء أن ی برم العق-سواء تمت الرؤیة من قبل المتعاقد نفسه أم بواسطة وكیله-          ً         حقیقتة وفقا  لطبیعته

                                                                                             ً   دون رؤیة المبیع وبعد تحدیده مع إعطاء الخیار للمشتري لفسخ العقد عند رؤیته إذا كان المبیع مخالفا   
للوصف المتفق علیه. هذا الخیار یؤثر بالنتیجة في انتقال حق التملك ما بین طرفي العقد وهذا هو  

مثلین بمبدأ استقرار  جوهر بحثنا الذي تظهر في مدى تأثیره على أهم مبدأین یحككمان العقد المت
المعاملات المستند على المبدأ الثاني وهو مبدأ احترام الإرادة. فقد اختلف موقف فقهاء الشریعة من هذا 

 الخیار وما یترتب علیه من أثر یتعلق بنقل ملكیة المبیع أثناء إعماله.  
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  بِالْخِیَارِ  فَهُوَ  یَرَهُ  لَمْ  شَیْئًا اشْتَرَى مَنِ "  صلى الله عليه وسلمذا الخیار هو حدیث الرسول ـــــــرعي لهــــــــاس الشــــــــــــوالأس
ومن هنا   .في القانون المدني ةصریح وص بنص والأردني  العراقي عانبینما نظمه المشر ، )١("رَآهُ  إِذَا

 لى المشتري الذي لم یره. إالمبیع  نتقال ملكیةفهدف البحث بیان مدى التنظیم الشرعي والقانوني لا 

م بعد تمام  أبرام العقد إث فتتجسد بالسؤال التالي: هل تنتقل ملكیة المبیع عند شكالیة البحإما أ
حكام التي یرتبها العقد في تلك وماهي الأ الخیار؟وماهي طبیعة حق التملك في فترة  والموافقة؟الرؤیة 
في   ولها لبیان صفة العقد أنخصص  مباحث:تقدم سوف نقسم بحثنا الى ثلاثة  على ما وبناءً  .الفترة؟

ثار  نوضح الآ  اً خیر أو  ،بینما نبحث في الثاني طبیعة حق التملك في فترة هذا الخیار ،زمن خیار الرؤیة
 المترتبة على انتقال ملكیة المبیع خلال فترة خیار الرؤیة.

 

 صفة العقد في زمن خیار الرؤیة: ولالمبحث الأ

بد  وبالتالي لا ،قترنت بشرط الرؤیةعقد البیع بشرط خیار الرؤیة من البیوع الموصوفة التي ا یعتبر
ن  إف ،زمة لطرفیها بحكم طبیعتهن البیع من العقود اللاأوبما  .ثر على هذا العقد أن یكون لهذا الخیار أ

 ما البائع فعقد البیع بالنسبة له یعتبر عقداً أ ،وجود خیار الرؤیة یؤثر على صفة اللزوم بالنسبة للمشتري
من عدمه بالنسبة   زماً لا ثیر وجود الخیار على مدى كون البیعأوت .)٢(عدهام بأسواء قبل الرؤیة  لازماً 

 وهذا ما سنوضحه في المطلبین التالیین:  ،للمشتري یختلف عنه قبل الرؤیة وبعدها

 ول: صفة العقد قبل تحقق الرؤیةالمطلب الأ

ته، ومن  برام عقد بیع یكون محله شيء غائب لم یسبق للمشتري رؤیإ قد تفرض ظروف التعامل 
 .و الرفض أومن ثم یكون له الحق بین القبول  ،على تحقق الرؤیة جل تحصین نفسه یجعل العقد موقوفاً أ

 
  الكردي  خالد بن إبراهیم بن عمر ثنا نوح بن داهر عن" سننه" في الدارقطني  أخرجه فالمسند ، مرسلاً و  مسنداً  روي ) ١(

 شیئا اشترى من: "{وسلم  علیه االله صلى  االله رسول قال: قال هریرة، أبي  عن سیرین بن محمد  عن الیشكري وهب ثنا
  أبي   عن سیرین ابن  عن هشام عن عیاض بن فضیل   وأخبرني: الكردي عمر قال}" رآه إذا بالخیار فهو یره لم

   عن  الهیثم عن حنیفة أبي عن الحكم بن القاسم وأخبرني:  أیضا عمر  قال ،مثله وسلم علیه االله صلى النبي عن هریرة
  یقال  هذا  إبراهیم بن وعمر : الدارقطني  قال  مثله،  وسلم  علیه  االله  صلى  النبي عن هریرة أبي  عن  سیرین بن محمد

 قوله.  من  سیرین ابن  عن  یروي وإنما ، غیره  یروه لم  ، یصح لا باطل وهذا  الأحادیث، یضع يالكرد: له
،  ١٩٩٥ ١الحدیث، ط  الزیلعي، دار  یوسف بن  االله  عبد  الدین  الهدایة، جمال أحادیث تخریج في  الرایة  أنظر: نصب

 الرؤیة.  خیار باب ،٤٤١  – ٤٣٥ص، 
،  ٢٠٠٦دار الثقافة العربیة، مصر، القاهرة،  ،٢ط ي الفقه الاسلامي، مهران: محمود بلال، النظریات العامة ف )٢(

 . ٤٧٢ص
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نشائه لحین رؤیته من قبل المشتري إثیر الخیار على العقد من لحظة أ طرح التساؤل عن مدى توهنا یُ 
 ؟أو عقد موقوف م غیر لازمأفهل هو عقد لازم 

 : والقانون  موقف الفقهن نمیز بین أبد   جابة عن هذا التساؤل لاللإ

 الفرع الأول: موقف الفقه  

تجاهین بخصوص مدى لزوم المشتري بالعقد قبل رؤیته  انقسم فقهاء المذاهب الاسلامیة الى ا
 للمبیع: 

ن عدم رؤیة المشتري لما  غیر لازم لأ  البیع عقداً  اعتبارالى ) ١(ولتجاه الأ صحاب الإأفذهب 
وبالتالي یكون العقد كذلك غیر تام، فتمام العقد یحصل بالرضاء به، ولا   ،غیر تامسیشتریه یجعل رضاه 

أساسهم في ذلك حدیث یمكننا القول بوجود هذا الرضا طالما لم یستطع المشتري رؤیة المبیع، 
فله   ،لم یره من اشترى شیئاً كدوا ذلك بقولهم" أو  رَآهُ"،  إِذَا بِالْخِیَارِ  فَهُوَ  یَرَهُ  لَمْ  شَیْئًا اشْتَرَى مَنِ " صلى الله عليه وسلمالرسول
م على  أ ن شاء رده، سواء أرآه على الصفة التي وصف له إ خذه بجمیع ثمنه، و أن شاء إ ذا راه إالخیار 
نهم اعتبروا البیع غیر لازم حتى لو ظهر المعقود علیه بالصفة التي ذكرت أمما یدل على  )٢(خلافها"

لفسخ قبل الرؤیة طالما كان له الحق فیه بعد الرؤیة عطوا للمشتري الحق في اأ عند التعاقد، وبالنتیجة 
 للوصف. ولو كان مطابقاً 

ن  أغیر لازم  اً عقد  -ي أعند القائلین بهذا الر  –عقد البیع قبل الرؤیة  ویترتب على اعتبار
تجاه  الا صحاب هذا أ رادته المنفردة نقض العقد ولو دون موافقة البائع، وأسس إباستطاعة المشتري وب

لفسخ للمشتري على ثبوت خیار الرؤیة له باعتباره حالة استثنائیة طرأت على العقد فجعلته  منح حق ا
نهاء العقد وفسخه لیس بسبب خیار  إ خیر حق زم لمن ثبت الخیار له، ومن ثم یكون لهذا الأ غیر لا
صلى االله ورد عنه  ي على ماأواستدل القائلون بهذا الر  .)٣( زم له صلا عقد غیر لاأنه نما لأإ الرؤیة و 

 
علاء الدین ابي بكر بن   نظر: الكاساني:وللتفصیل یُ  ، والزیدیة والحنابلة  وهم كل من الحنفیة وقسم من الشافعیة )١(

،  ٢٩٢، ص ٥ هـ، ج١٣٩٤لبنان،  -دار الكتب العربیة، بیروت ، ٢ط مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 
ابي زكریا یحیى بن شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض،  النووي،

، موفق الدین عبد االله، الكافي،  المقدسي بن قدامةا، ٤٢ص ، ٢٠٠٣بیروت، لبنان،  ،٣ج  دار الكتب العالمیة،
،  ٩ صلبنان،  –بیروت ، الكتب العلمیةدار ، ١٩٩٤،  ١ط، محمد فارس و مسعد عبدالحمید السعدنيتحقیق 

 . ٩٣-٩١ مكتبة غمضان، صنعاء، الیمن، ص، ٣ج  مام احمد، شرح الازهار،المرتضى، الأ
مطبعة دار الكتب العالمیة، بیروت، ، ١، ط ٣ج الشیخ نظام الدین ومجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندیة،  )٢(

 . ٦٢، ص ٢٠٠٠لبنان، 
 . ٣٨٥ مكان طبع، ص بدون، ٢٠٠٢ان، عبد الكریم، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، الطبعة السادسة، زید )٣(
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رر  ن الحدیث یدل على حق من قُ أكدوا أ، ف)١(ذا راه "إلم یره كان بالخیار  علیه وسلم " من اشترى شیئاً 
 ن العقد غیر لازم بالنسبة له. أي ألغاءه من خلال فسخه، إو إالخیار لمصلحته في اتمام العقد 

  ن یكون لازماً أالعقد یجب  نأول بتجاه الأصحاب الاأفقد ردوا على ) ٢( تجاه الثانيصحاب الاأما أ
ن عدم  إي أن عدم لزومه ثبت نتیجة استعمال الخیار لا بعد الرؤیة، لأإیمكن فسخه  قبل الرؤیة ولا
على   وبناءً  .)٣(ثر قبل تحقق المؤثریجوز ثبوت الأ ولا لاستخدام الخیار الذي یعتبر مؤثراً  اللزوم كان أثراً 

برامه  إ فهو عقد تم  ولازماً  المشتري لخیاره في رؤیة المبیع باتاً  ذلك فقد اعتبروا عقد البیع قبل استعمال
على البذل والقبول الصادرین من البائع   ن العقد قد تم بناءً أي أطرافه بشكل نهائي، أبتوافق الرضا بین 

و بالفسخ على تمام الرؤیة، وبذلك فقبل  أوالمشتري الذین اتفقا على تعلیق القدرة على المضي بالعقد 
ن یتحقق الاستثناء المتمثل  أصلیة المتمثلة باللزوم الى یكون العقد على صفته الأ  ،ق تلك الرؤیةتحق

وعدم الرؤیة ، ن الرؤیة سبب أیهم باعتبار أتجاه ر صحاب هذا الاأل وعلّ یزول اللزوم،  قد  بالرؤیة فعندئذ 
دى ذلك الى وجود الرؤیة لأو اتمام التعاقد قبل تحقق ألذلك لو منح المشتري حق الفسخ  ،یعتبر مسبباً 

ي لاستخدام خیار الفسخ من  أن بهذا الر و ، واشترط القائل)٤( مر لا یمكن قبوله أوهو  ،المسبب قبل السبب 

 
بي هریرة عن النبي محمد صلى االله  أثم بن حبیب عن محمد بن سیرین عن حنیفة بسنده عن الهی أبومام رواه الإ )١(

  ، هـ١٣٣٢، مطبعة حیدر اباد، الهند، ٢ ج ظم،عمام الأعلیه وسلم: الخوارزمي: محمد بن محمود، جامع مسانید الأ
 . ٢٥ص

السید علي نظر : وهم كل من الامامیة والاباضیة وقول للحنفیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة، وللتفصیل یُ  )٢(
فجر،   ،١٩٨ صالإسلامي،  النشر ، مؤسسة١ط  ، ٨ ج ،بالدّلائل الأحكام تحقیق في الطباطبائي، ریاض المسائل

  و الخیار الربا، أحكام الشراء، و البیع بحث مواصلة في  ٧ ، جالبهیة الروضة شرح في الفخریة جواهرال وجداني،
شرح النیل وشفاء العلیل،  ، المیزابي، محمد بن یوسف بن اطفیش،٢٣٢-٢٣١ ص قلم،  الناشر سماء ،أقسامه

حمد بن احمد بن جعفر،  القدوري، ابي الحسن احمد بن م ،١٤٣-١٤٢ هـ، ص ١٣٤٣الطبعة الاولى، القاهرة، 
، دار الكتب العالمیة، بیروت، لبنان تحقیق كامل محمد عویضة، الطبعة الاولى، مختصر القدوري في الفقه الحنفي،

الطبعة الاولى، دار   ، الشیرازي، ابي اسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروزابادي، المهذب،٨١ ، ص١٩٩٧
بن  ا، ٤٢ ص ،٣ ، النووي، روضة الطالبین، المصدر السابق، ج١٥ ص، ١٩٩٥الكتب العالمیة، بیروت، لبنان، 

 . ٩١ ، ص٣ ، المرتضى، شرح الازهار، المصدر السابق، ج٩ قدامة، الكافي، المصدر السابق، ص
احكام الخیارات في القانون المدني الیمني، دراسة مقارنة بالقانون المصري، اطروحة   عبد االله عبد االله محمد، ،العلفي )٣(

 . ٣٨٨ ص،  ١٩٨٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
سنة   بدونجمال الدین الحسن بن یوسف بن علي، تذكرة الفقهاء، المكتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة،  الحلي، )٤(

 . ٣٥ص  طبع،
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 ذا تغیر في الفترة ما إو أثناء العقد أن یكون المبیع على خلاف الوصف الذي وصف به أقبل المشتري 
 برام والرؤیة. بین الإ 

 ،یجوز للمشتري فسخ العقد في هذه المرحلة لافقبل تحقق الرؤیة،  لازماً عتبار العقد لا واستناداً 
لى حین  إي أیوجب العدول عنه  ن یوجد ماألى إبالقاعدة العامة في لزوم العقد  نه عقد لازم تمسكاً لأ

 الرؤیة.

فقد انقسم شراحه الى اتجاهین كذلك حول مدى توافر صفة اللزوم في عقد البیع   ،ما في القانونأ
غیر لازم بالنسبة للمشتري سواء قبل الرؤیة  البیع عقداً  اعتبارلى إ )١( بل تحقق الرؤیة، فذهب قسم منهمق
ن رضاه غیر تام لنقصان علمه  ن عدم رؤیته للمبیع یمنع تمام العقد في حقه لأأیهم ب أمعللین ر ، م بعدهاأ

فسخه ساعة یشاء طالما لم یر و أمضاء في العقد ومن ثم یكون له حق الإ ،بالمبیع نتیجة عدم رؤیته
 المبیع. 

وبالتالي   ،لطرفیه قبل رؤیة المبیع زماً لا لى عد البیع عقداً إ )٢( خر من شراح القانونآوذهب قسم 
عطاء المشتري  إ ن أي قولهم بأصحاب هذا الر أعلل ویُ  .لا یجوز للمشتري فسخ العقد قبل استعماله للخیار

كما  .وهذا لا یجوز عقلاً  ،ثر قبل وجود المؤثرثابة ترتیب الأحق فسخ عقد البیع قبل رؤیته للمبیع بم 
نما  إ ، و المشتري رادة ومشیئةإمجرد  لا یتوقف علىن خیار الرؤیة في القانون المدني أ نهم یؤكدون أ

وهو   ،اشترط لفسخ العقد بالاستناد لهذا الخیار ضرورة كون المبیع غیر مطابق للوصف المتفق علیه
 بعد الرؤیة. لاّ إ منه  كد أمر لا یمكن التأ

 الفرع الثاني: موقف القانون:

القانون المدني العراقي قد انتهج  ، نجد أن لعقد قبل تحقق الرؤیةأما التنظیم التشریعي لصفة ا
وهذا  ،غیر لازم قبل رؤیة المبیع یعتبر عقد البیع عقداً  فهو تارةً  ،سلامي وشراح القانونموقف الفقه الإ
شیاء أذا بیعت جملة إ" أنه ولى والتي نصت على) بفقرتها الأ٥١٩المادة ( في نص  ما نراه واضحاً 
ن المشرع  أحیث یتضح لنا  ،فلابد للزوم البیع من رؤیة كل واحدة منها على حدة " ،واحدة متفاوتة صفقةً 

 
،  ٢، ط ٤ج  كیة، عقد البیع،السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على المل) ١(

، النجار: عبد االله مبروك، مبادئ عقد  ١٥٥ ص، ١٩٨٦قیح مصطفى محمد الفقي، دار النهضة العربیة، القاهرة، نت
، الونداوي: كمال ثروت، شرح احكام عقد البیع (دراسة مقارنة مع مجموعة  ٧٥ ، ص١٩٩٧ الطبعة الثانیة، ،البیع

 . ٦٧-٦٥ ، ص ١٩٧٣ مطبعة دار السلام، العراق،، ١ط ، من التشریعات العربیة والاجنبیة)
المغربي: محمد نجیب ، ٦٥ ص، ١٩٥٣الذنون: حسن علي، شرح القانون المدني العراقي، مطبعة الرابطة، العراق،  )٢(

 . ١٢٨ ، ص ٢٠٠٣ عوضین، نظریة العقد في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،
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عطى للمشتري حق فسخ  أ غیر لازم قبل استعمال الخیار وتمام الرؤیة، ومن ثم  العراقي جعل البیع عقداً 
 العقد قبل رؤیته للمبیع كما یكون له الاستمرار بالعقد.

لطرفیه قبل استعمال   اً زملا عتبر البیع عقداً ا -خرى أمن ناحیة  –ن المشرع العراقي أبینما نجد 
بوصف  ن "یسقط خیار الرؤیة ....أ ) على ٥٢٣ولى من المادة (حین نص في الفقرة الأ ،خیار الرؤیة

ن أوهذا یدل على  .یقوم مقام الرؤیة وظهوره على الصفة التي وصفت ..." الشيء في عقد البیع وصفاً 
قبل استعمال الخیار ومن ثم فلا یحق للمشتري فسخ العقد قبل استعماله لخیاره   عقد البیع یعتبر لازماً 

للنص المذكور یثبت فقط في حالة مخالفة المبیع   ن حق المشتري في فسخ العقد استناداً في الرؤیة، لأ 
ن المبیع مطابق للوصف  أذا وجد إنه لا یحق له استعمال حق الفسخ أبمعنى  ،صف المتفق علیهللو 

نما یكون بعد الرؤیة لا قبلها، وهذا ما  إو عدم مطابقة المبیع للوصف أ ن مطابقة أ ومعلوم  .المتفق علیه
هرت من طراز ذا ظإ"لمشتري السیارة حق طلب الفسخ حینما قضت بأن كدته محكمة التمییز العراقیة أ

 .)١( مودیل سنة غیر السنة المتفق علیها"

ما   خذ بكلا الاتجاهین غالباً فتقریره الأ  ،في مسلكه  ن المشرع العراقي لم یكن موفقاً أ والذي نراه 
العقد قبل استعمال الخیار تارة   اعتبارف ،شكالات التي تضر باستقرار المعاملات یؤدي الى حدوث الإ

ضیع الغرض الرئیسي من  نه یُ لأ ،هواءیه نوع من الغموض وفتح المجال للأزم فوتارة غیر لا زماً لا
ي القائل  أ ونحن نتفق مع الر  .زالة الجهالة من خلال رؤیة المشتري للمبیعإاستعمال الخیار المتمثل في 

ن القول لأ ،ن صفة اللزوم لا تكون موجودة في عقد البیع المقترن بخیار الرؤیة قبل استعمال الخیارأب
نح المشتري خیار  وبالنتیجة وطالما مُ  ،فقد الخیار قیمتهضیع الغرض من الرؤیة وبالتالي یُ عكس ذلك یُ ب

 بعدها. أمكان ذلك قبل الرؤیة أنح له سواء فلابد من الاستفادة مما مُ  ،الرؤیة

بنص واحد اعتبر فیه العقد  صفة العقد قبل تحقق الرؤیةبینما نجد أن المشرع الأردني قد عالج 
 لمن بالنسبة لزومه یمنع  وإنما العقد  نفاذ  یمنع لا الرؤیة یر لازم لصاحب الخیار، حیث قرر أن "خیارغ

ویُفهم من هذا لنص أیضاً أن الخیار لا یقتصر على المشتري، بل یمكن أن یُعطي   .)٢( الخیار" له شُرط
 للبائع الذي لم یرا المعقود علیه. 

 

 
، السنة الرابعة،  ٤ منشور في النشرة القضائیة، العدد ، ٢٨/١٢/١٩٧٣ ، تاریخ١٩٧٣/ ٢م/ ٤٧٣ ،٢٤قرار رقم  )١(

 . ٥٢ص
 من القانون المدني الأردني. ١٨٦المادة  )٢(
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 لرؤیةالمطلب الثاني: صفة العقد بعد تحقق ا

إذا كان العقد قبل رؤیة المبیع غیر لازم للمشتري، فإن رؤیة المبیع خلال مدة الخیار تضع  
المشتري أمام خیارات بعد الرؤیة (الفرع الأول)، إلاّ أن المشتري قد یتصرف بالمبیع دون أن یحدد موقفه 

 من العقد خلال فترة الرویة (الفرع الثاني).
 لممارسة خیار الرؤیة الفرع الأول: النطاق الزمني 

م مجازیة (باستخدام  أ بصار) كانت رؤیة حقیقیة (بالإ أذا تمت رؤیة المبیع من قبل المشتري سواء إ
ثبت له الحق بالخیار، وذلك  )١(ي وسیلة تؤدي الى معرفة المبیع كاللمس والشم والتذوق والسماع)أ

زم بالنسبة للمشتري،  غیر لا العقد  وهنا تظهر أهمیة اعتبار .خر شرط من شروطه وهو الرؤیةآلتحقق 
حد أن المشتري لابد له من اتخاذ أیترتب على ذلك حیث جماع فقهاء الشریعة وشراح القانون، إوهذا ب
وهنا  ، )٢( ن یراهأن یقرر المضي في العقد بعد رؤیته للمبیع الذي تعاقد على شرائه قبل أولهما أ : موقفین

عقد البیع  ، فكان بین العاقدین مشتري للمبیع یصبح الرضاء تاماً فبمجرد قبول ال ،شكالیةإي ألا یوجد 
وبالتالي یتوجب على المشتري القیام بالالتزامات المترتبة على   ،لطرفیهوأصبح لازماً  ، نافذاً صحیحاً 

همها دفع ثمن المبیع للبائع، كما یكون له حق التمتع بما ینتج عن  أعاتقه بموجب عقد البیع والتي من 
 لها منذ انعقاد العقد. عتباره مالكاً إمن فوائد ومنافع مع تحمل النفقات المترتبة علیها بالمبیع 

كر عند للوصف الذي ذُ  و مخالفاً أو توقعه أ راده المشتري ألما  ولكن قد یكون المبیع مخالفاً 
مع   تفق علیهأ ویكون له حق التراجع عما  ،عندئذ لا یجبر المشتري على المضي في العقد ف ،التعاقد 

 . الى الخیار المتفق علیه والمقرر قانوناً  البائع من خلال طلبه فسخ عقد البیع استناداً 

مضائه لابد من استخدام الخیار  إو أنه لكي یستطیع المشتري فسخ العقد أولابد من ملاحظة 
واقعة  وهي  -ن عملیة تحدید بدایة هذا النطاق تتحكم فیه الرؤیة أ كید على أضمن نطاقه الزمني، مع الت 

، فقد تتم الرؤیة مباشرة بعد  )٣( ترك لظروف المشتريمر تحدیدها یُ أن أساس والأ -لاحقة لعقد البیع 
ن یتم استعمال الخیار بعد  أبعد مرور فترة من الزمن، وعلى كل حال فیجب  لاّ إوقد لا تتم  ،التعاقد 

ار یثبت عند رؤیة المبیع لا  ن هذا الخیو من ینوب عنه، لأ أالتمكن من رؤیة المبیع من قبل المشتري 
و قبوله أن تنازل المشتري عن حقه في الخیار إبتحقق شرط الرؤیة، وبالنتیجة ف نه یكون معلقاً أي أقبلها 

 
) من القانون المدني العراقي الذي جاء فیه " ویسقط على كل حال خیار  ٢/ ٥٢٠وهذا ما وضحه نص المادة ( )١(

 لمس وشم المشمومات وذوق المذوقات ".شیاء التي تعرف بالالاعمى بلمس الأ
زیدان، عبد الكریم، المدخل لدراسة الفقه الاسلامي، مؤسسة الرسالة،  ، ٢٩٥ ص، ٥ الكاساني، المصدر السابق، ج )٢(

 . ١٢٧-١٢٦ الذنون، المصدر السابق، ص، ٣٢١  ص ،١٩٦٥
 . ٣٤٤ ص ،مرجع سابق ،العلفي )٣(
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، )١( له باجماع فقهاء الشریعة والقانون  للمبیع قبل رؤیته لا یؤثر في وجود الخیار ویبقى حق الفسخ ثابتاً 
فالمبیع قبل   ،سقاط لا یتحقق في المعدوموالإ ،قبل وجوده  معدوماً عد ن كل ما تعلق بشرط الرؤیة یُ لأ

ومن ثم لا   بهلحاق ضرر إن یراه یؤدي الى أوقبوله به قبل  ،مر مجهول لهأرؤیته من قبل المشتري هو 
 . قبل منهیُ 

طرح التساؤل عن المدة الزمنیة التي یستغرقها الحق بالفسخ، فهل حق المشتري بفسخ العقد وقد یُ 
 ن المدة مطلقة؟ أم أبوقت محدد  مقید 

ول الى اتجاهات: ذهب الأ ةلى ثلاثإ في جواب هذا السؤالانقسموا  ن فقهاء الشریعة الاسلامیة إ
ما أ، )٢(طلاق النص الذي قرره لإ ن حق المشتري بفسخ البیع بعد رؤیته للمبیع مطلق المدة نظراً أ

، )٣( عد كخیار المجلس وبالتالي فهو یُ  ،جلس الرؤیةن حق المشتري بالفسخ مقید بمأ تجاه الثاني فیؤكد الإ
 .)٤( ن یكون فور تمام الرؤیة أن حق الفسخ یجب أ عتبر اتجاه الثالث فما الإأ

ن المشرع العراقي قید حق المشتري بالفسخ بعد الرؤیة وذلك من أن نرى أفیمكننا  ،ما في القانونأ
  ،مكن المشتري من رؤیة الشيء"یُ  ي وقت كافٍ بمض  ) التي جاء فیها ".....٥٢٣/١خلال نص المادة (

بل ترك  ،لسقوطه ، ولكنه لم یحدد وقتاً كافٍ  بوقت  نما جعله مقیداً إ و  نه لم یجعل هذا الحق مطلقاً أ بمعنى 
ن المشرع جاء كذلك  أ لاّ إ .)٥( مر تحدیده للقاضي باعتباره مسالة موضوعیة تختلف باختلاف كل نزاع أ

ن یبین خلاله  أخیر جل معلوم للمشتري یمكن للأألحق للبائع بتحدید عطى من خلاله اأبحكم عملي 
وهذا ما نتبینه من نص الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي جاء فیها "للبائع   ، رغبته بفسخ العقد من عدمه

 .ذا لم یرد المبیع في خلال هذه المدة"إیسقط بانقضائه الخیار  مناسباً  جلاً أن یحدد للمشتري أ

 
 . ٣٨٤ ص ، زیدان، المصدر السابق،١٥٥ ص ،ري، المصدر السابقالسنهو ، ٢٩١  ص الحلي، المصدر السابق، )١(
مرجع ، العلفي، ٤٣-٤٢ نظر: النووي، المرجع السابق، صیُ  ،ي الحنفیة والمالكیة وقسم من الامامیةأوهذا هو ر  )٢(

 . ٣٥٠ ص ،سابق
ن ابي الحسن علي بن  ، علاء الدی، المرداوي٩٨ ي الشافعیة والحنابلة، ابن قدامة، المصدر السابق، صأوهذا ر  )٣(

، الطبعة الاولى،  ١١تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج، في معرفة الراجح من الخلاف الانصافسلیمان، 
 . ٩٨، ص  ١٩٩٥دار هجر، مصر، 

ي الراجح عند الامامیة أخر من الحنفیة والشافعیة والحنابلة واجمع علیه فقهاء الزیدیة وهو الر ي القسم الآأوهو ر ) ٤(
 . ٦٦ الذنون، المصدر السابق، ص: لتفصیل انظرل

عبیر فیاض علي، خیار الرؤیة في الشریعة الاسلامیة والقانون  : انظر كذلك، و ٦٦ ص  رجع السابق،الذنون، الم )٥(
 . ٩٥ الوضعي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، ص
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 ۲۳ 

الرؤیة   مشرع الأردني فلم یحدد مدة لممارسة خیار الرؤیة، فقد اكتفى بالنص على بقاء خیارأما ال
، أي أنه أشار الى فرضیة اتفاق المتعاقدین على تاریخ ممارسة  )١( علیه المتفق الأجل في الرؤیة تتم حتى

 خیار الرؤیة، لكنه لم یُحدد مدة یقوم خلالها المشتري بتحدید موقفه.  

مر الذي الأ ،تجاه الذي سلكه المشرع العراقي لضمان الثقة بین المتعاقدین ق مع الإ ونحن نتف  
جل یسقط بعد أعلى تحدید  ن كنا نتمنى من المشرع لو نص صراحةً إ ینعكس على استقرار المعاملات، و 

فصح  حتى یُ  طویلاً  مداً أخیر في بعض العقود قد یستغرق ن هذا الألأ ،مروره حق المشتري في الخیار
رادة  إعلى البائع نتیجة تعلیق مصلحته على  مر الذي ینعكس سلباً الأ، رادته ویمارس خیارهإ عن 

مدة الخیار بعد انعقاد العقد وتنتهي في   أن تبد أ فضل ونُ  .المشتري التي قد تكون سیئة القصد والغایة
مشتري ما یدل على  ذا مرت الفترة التي تم تحدیدها ولم یصدر من الإ، فشهر مثلاً أجل معلوم كثلاثة أ

كید لمصلحة البائع  أ، وفي تحدید هذه المدة ضمان والعقد لازماً  عتبر الرضا تاماً اُ رغبته في فسخ العقد 
تفاق على  مكانیة الا إ جازه له المشرع من أعن كون البائع قد لا یعلم بما  فضلاً  ،من سوء نیة المشتري

وهدفنا في   ،یته ومنع المشتري من التحایل علیهمر الذي یوجب على المشرع حما الأ ،جل للخیارأتحدید 
 استقرار المعاملات وحمایة الثقة في العقود.ذلك كله هو 

مدني عراقي،   ٥٢٣) من المادة ٢ورغم عدم وجود نص في القانون المدني الأردني مماثل للفقرة ( 
ة لتحدید موقفه بعد رؤیة  إلاّ أنه لا یوجد ما یمنع البائع في التشریع الأردني من أن یُحدد للمشتري مد 

 المبیع، فهذا شرط لا یخالف النظام العام.
 

 الفرع الثاني: لزوم العقد خلال فترة الرؤیة 

ؤثر في حقه لطلب فسخ العقد بعد تجازة عقد البیع من قبل المشتري قبل رؤیته للمبیع لا رغم أن إ
ي تم رضاه من  أجازته للعقد ضمنیة (إذا كان رضا المشتري ومن ثم إن الحكم یختلف أ لاّ إ ،تمام الرؤیة

ففي مثل هذه   ،على ذات المبیع رتب للغیر حقاً یُ  ن یتصرف المشتري بالمبیع تصرفاً أخلال التصرف) ك
  ، وسبب ذلك یتمثل في عدم استطاعة المشتري فسخ البیع .الحالة یسقط حق المشتري في خیار الرؤیة

ن ألحال الى ما كانت علیه قبل التعاقد، وبما عادة اإن استعمال حق الفسخ یوجب على صاحبه لأ
ن تصرفه  أفمن ثم لا یجوز له نقض تصرفه بیده، بمعنى  ،للغیر على المبیع المشتري هو من رتب حقاً 

 .)٢( عتبر العقد لازماً أُ ذا منع من الفسخ إ و  ،سقط حقه في فسخ العقد یُ 

 
 من القانون المدني الأردني. ١٨٥لمادة ا) ١(
، وسنفصل الكلام في تصرفات المشتري بالمبیع ٧٤ صمرجع سابق، النجار،  ،٢١ ص ،سابق رجع، مبن قدامةا) ٢(

 .وما بعدها من هذا البحث) ١٥(أنظر ص   في المبحث الثالث
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 ۲٤ 

 الرؤیة خیار المبحث الثاني: طبیعة حق التملك في فترة

ن العقد عندئذ بت خیار الرؤیة للمشتري ترتب على ذلك عدم ثبوت حكم عقد البیع في حقه، لأذا ثإ
لیه لعدم وجود ما إبالنسبة  ن العقد یعتبر لازماً لأ ،زم له، في حین یثبت حكم البیع في حق البائعغیر لا

غیر  قد البیع یعتبر ما بالنسبة للمشتري فع. أویترتب على ذلك انتقال الملك عنه ،یحول بینه وبین حقه
لا یعرف هل سیستمر  لأنه ثره لحین زوال الخیار وسقوطه، أنما یتراخى إ ثره في الحال و أفلا یرتب لازم، 

في تحدید  والنصوص القانونیة راء الفقهاء آاختلفت قد و  .یكون له وجود  فسخ ولام سیُ أثاره آالعقد ویرتب 
 :و التالي، حیث جاءت على النحمالك المبیع في فترة الخیار
 الفرع الأول: موقف الفقھ  

تباینت الآراء الفقهیة حول من هو مالك المبیع خلال فترة خیار الرؤیة، ویمكن تلخیص هذه الآراء  
 في ثلاثة اتجاهات:

 بقاء الملكیة للبائع ول: ي الأأالر

ي حكم العقد ن خیار الرؤیة یؤثر ف ، لأ)١(برام العقد إن ملكیة المبیع تبقى للبائع كما كانت قبل إ
ن تنتقل في العقد على شيء غیر  أنها لا یمكن أومن ثم یمنع نقل ملكیة المبیع، تلك الملكیة التي یرون 

ذ یعتبر هكذا عقد غیر تام، لوجود احتمالیة الفسخ التي تجعل عقد البیع  إمرئي ومقترن بشرط الرؤیة، 
ن العقد لا  أعن  لثابتة المستقرة، فضلاً في العقود ا لاّ إغیر مستقر، وملكیة المبیع لا یمكن تصورها 

ن قبول المشتري للمبیع  إبعد رؤیة المبیع، وبالتالي ف لاّ إ بالرضا التام الذي لا یتحقق  لاّ إ ثاره آیرتب جمیع 
وعندئذ  ،یجاب الصادر من البائعبالإ  هو الذي ینقل الملكیة نتیجة اقتران قبول المشتري  ،بعد رؤیته

ي  أویترتب على هذا الر  .مضاء العقد هو الذي ینقل الملكإن قرار المشتري بأ  یتحقق الرضا التام بمعنى
 للبائع.   زال ملكاً  ن المبیع مامانة لأأن ید المشتري على المبیع الذي لم تتم رؤیته تعتبر ید أ

 نتقال الملكیة للمشتريا الثاني:ي أالر

الثابت بملكیة   ه لحق  عد تقریراً العقد یُ مضاء إ ن قرار المشتري ب، لأ )٢( ن الملكیة تنتقل الى المشتري إ
ثار عقد البیع المتمثل في نقل ملكیة المبیع یثبت  آهم أن إ ف ،يأعلى هذا الر  بناءً و  .للملكیة المبیع لا نقلاً 

 
القانونیة،  جبر: عزیز كاظم، خیار الرؤیة بین نظریة الغلط وقواعد تعیین المبیع، بحث منشور في مجلة العلومانظر ، ي المالكیةأوهذ هو ر ) ١(

 .٨٤ صمرجع سابق، عبیر فیاض علي، ، ٢٤٦، العراق، ص ٢٠٠٢)، ٢و  ١، العددان ( ١٧كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد 
 قدامة:، ابن ٢٩٢ ، ص٥ ، جمرجع سابقنظر: الكاساني، أي الحنفیة وقول للشافعیة والحنابلة والزیدیة والامامیة، للتفصیل أوهذا هو ر  ) ٢(

دار الكتب،  ،٣، ط ٦ج  الفتاح الحلو، وعبدق الدین، المغني، شرح لمختصر الخرقي، تحقیق عبد االله عبد المحسن التركي الامام موف
مرجع سابق، ، الطبابائي، ریاض المسائل، ٩١ ، ص٣ جمرجع سابق، ، المرتضى، شرح الازهار، ٣٩ ص ، ١٩٩٧الریاض، السعودیة، 

 .٣١٩ ، ص٨ج
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 ۲٥ 

ن یقوم المشتري باستعمال حقه الثابت له  أالى  ثر ساریاً ویبقى هذا الأ ،م لم تتم أسواء تمت الرؤیة 
ن هذه الملكیة تكون  أ  لاّ إة المبیع تنتقل للمشتري نظیر انتقال ثمنها الى البائع، ن ملكیأبالخیار، بمعنى 

ویكون  ذا قرر المشتري فسخ العقد نتیجة استعمال خیاره، إغیر مستقرة بشكل كامل كونها مهددة بالزوال 
ن هذا أحین قبل الرؤیة وبعدها عند من اعتبر عقد البیع غیر لازم قبل الرؤیة، في  هذا التهدید قائماً 

 لاّ إهدد العقد ومن ثم فلا یُ  ،التهدید لا یوجد قبل الرؤیة عند من قال بلزوم عقد البیع قبل تمام الرؤیة
 .)١(لما تم وصفه عند التعاقد  بتحقق الرؤیة وكون المبیع مخالفاً 

 یتوقف  ن انتقال الملكیة لاو یقوم بدفع ثمنه، لأ أوتنتقل ملكیة المبیع للمشتري حتى لو لم یستلمه 
للمبیع من لحظة   باعتباره مالكاً  –على ذلك یثبت للمشتري  و الثمن، وبناءً أعلى تسلیم العین محل العقد 

 نفاذه. في الخیار للمشتري یؤثر في صفة لزوم العقد لا ثبوت ن  أحق التصرف بملكه باعتبار  –التعاقد 

من لحظة انعقاده وتترتب  عتبر نافذاً ن عقد البیع المقترن بخیار الرؤیة یإف ،يألهذا الر  واستناداً 
فلا یؤثر وجود خیار الرؤیة على  ،همها نقل ملكیة المبیع للمشتريأثاره والتي من آحكامه و أعلیه جمیع 
 هذه الملكیة.

 الملكیة معلقة  الثالث:ي أالر

ن أ يأ، )٢(بداء المشتري رغبته بعد استخدامه لحقه في الخیارإن ملكیة المبیع موقوفة الى حین إ
ن  أفهو موقوف لا یمكن  ،العقد المقترن بخیار الرؤیة هو في حقیقته عقد غیر مستقر طیلة فترة الخیار

جازة وهو هنا المشتري، فالبیع هنا یؤدي الى جازته ممن یمتلك حق الإإبعد  لاّ إ ثاره آثر من أي أ ینتج 
رادة المشتري  إله متوقف على مر كبسبب تعلق حق الغیر به، والأ لكن التملك لا یكون تاماً  ،التملك

جبر على  لا یُ  –ي المشتري أ -نه أخذ موافقة البائع، كما أو أالمنفردة ودون حاجة الى اللجوء للقضاء 
وكذا   ،نعقاد للمبیع من لحظة الا  مضاء العقد اعتبر مالكاً إن قرر إمضاء، فو الإأ تبریر موقفه بالفسخ 

حقه في   مشتريمشتري لكي تتم الرؤیة خلالها ولم یمارس الن مرت الفترة التي حددها البائع للإمر الأ
ذا قرر المشتري فسخ  إما أ .لطرفیه ثاره القانونیة وملزماً لآ  ومنتجاً  صبح العقد نهائیاً فعندئذ یُ  ،الرؤیة
 تفاق بین الطرفین على ملكیة المبیع. فلا یؤثر الا ،بقیت ملكیة المبیع للبائع ،العقد 

 

 
المكتبة التجاریة الكبرى، ، ٥ط عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة،  الجزیري: ، ٢٤٧ ص ، مرجع سابق، جبر )١(

 . ١٢٨ صمرجع سابق،  محمد نجیب عوضین، احكام ووسائل العلم بالمبیع، المغربي:،  ٢١٩ ص مصر،
سلام، بغداد،  محمد سعید، شرح مجلة الاحكام الشرعیة، مطبعة دار ال الراوي: وهذا هو القول الثاني للشافعیة،  )٢(

 . ١٢ص
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 ۲٦ 

 انونالفرع الثاني: موقف الق

یوضح حكم نقل ملكیة المبیع في عقود  فلم نجد في القانون المدني العراقي نصاً  ،ما في القانونأ
البیع المقترنة بخیار الرؤیة، رغم وجود العدید من النصوص الصریحة المتعلقة بمثل هكذا بیوع، ومع  

فقرر نقل ملكیة المبیع   ،سلامیةي الثاني لفقهاء الشریعة الإأ خذ بالر أن المشرع العراقي أ ذلك یمكننا القول 
ن مثل هكذا عقد هو عقد صحیح نافذ ودون أثار العقد حتى قبل حصول الرؤیة، باعتبار آ باعتباره من 

ثر، وهذا ما نستطیع تلمسه بالرجوع الى  ن یؤثر وجود صفة اللزوم من عدمها على ترتیب هذا الأأ
) التي جاء فیها "عقد المعاوضة  ١٤٣نص المادة (من خلال  القواعد العامة في القانون المدني وخاصةً 

ص ـــــــعیان یقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدین في بدل ملكه ...." وكذلك نالوارد على الأ
، نقل البیع  و كان قد بیع جزافاً أمعینة بالذات  ذا كان المبیع عیناً إنه "أكد على أ) الذي ٥٣١ادة (ـــــــالم

 .فراز"بالإ لاّ إفلا تنتقل الملكیة  ،بنوعه لاّ إعین ذا كان المبیع لم یُ إا مأیع، و ب من تلقاء نفسه ملكیة الم

یتبین لنا تقریر المشرع العراقي لانتقال ملكیة المبیع الى المشتري   ،علاهأالى النصوص  فاستناداً 
ن شرط الرؤیة في حقیقته هو شرط لزوم لا شرط  أركانه وشروطه، وبما أفي كل عقد توافرت فیه جمیع 

ومن ثم   ن تصرفه یعتبر صحیحاً إف ،ذا قام المشتري بالتصرف بالمبیع قبل رؤیته لهإنه أبدلیل  ،صحة
) الذي جاء فیه " یسقط خیار ٥٢٣كده نص الفقرة الاولى من المادة (أحقه في فسخ العقد، وهذا ما  فقد ی

ن أواضحة ب دلالةً  فنص هذه المادة یدل ،ن یراه ..."أالرؤیة بموت المشتري وبتصرفه في المبیع قبل 
 برامه وقبل تحقق الرؤیة. إعقد البیع المقترن بخیار الرؤیة ینقل ملكیة المبیع من لحظة 

على مصیر ملكیة   ن ینص صراحةً أولى ذ كان الأإي المشرع العراقي أمع ر  ونحن لا نمیل كثیراً 
یجعل عقد البیع المقترن بخیار   تجاه الفقهي الثالث الذيالإ بخذ رجح الأننا نُ أالمبیع في فترة الخیار، كما 

  مشتري ن قیام الأذ إ ،بعد تمام الرؤیة لاّ إثاره ومنها نقل ملكیة المبیع آلا تترتب  موقوفاً  الرؤیة عقداً 
ومن ثم   ،الى حسن النیة وعلى ما ذكره البائع من وصف بالتصرف بالمبیع قبل رؤیته قد یكون استناداً 

و من تصرف له المشتري ومن ثم یقع  أمخالف لمتطلبات المشتري  ن المبیعأ یتضح بعد الرؤیة الحقیقیة 
ن یتم خلالها  أمع ضرورة تحدید المشرع لفترة زمنیة یجب  ما جعل العقد موقوفاً أالحرج وتتزعزع الثقة، 

نه یؤدي الى استقرار المعاملات وتحقیق  إف ،ن على تحدید تلك المدةان لم یتفق المتعاقد إ تنفیذ الخیار 
عن تصحیح المراكز القانونیة التي وجد فیها اختلال بسبب عدم تمكن   فضلاً  ،ین طرفي العقد التوازن ب

 المشتري من رؤیة المبیع. 
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 ۲۷ 

عقداً نافذاً أي أن العقد یرتب آثاره خلال   العقد قبل تحقق الرؤیةأما المشرع الأردني فقد اعتبر أن 
، مما یعني أن الملكیة تنتقل الى المشتري،  )١(" د العق  نفاذ  یمنع لا الرؤیة فترة الخیار، حیث قرر أن "خیار

ذا قرر المشتري فسخ العقد إن هذه الملكیة تكون غیر مستقرة بشكل كامل كونها مهددة بالزوال أ لاّ إ
 . نتیجة استعمال خیاره

 

 ثار المترتبة على انتقال ملكیة المبیع خلال فترة خیار الرؤیةالآ: المبحث الثالث

ة المبیع خلال فترة الخیار التزام البائع بالمحافظة على المبیع وتسلیمه  یترتب على نقل ملكی 
للمشتري بالحالة التي كان علیها وقت التعاقد مع ضمان تسلیم كل ما یعتبر من ملحقات المبیع  

، كما یكون لدائني المشتري حق الحجز على المبیع حتى مع وجود )٢(  باعتبارها تدخل في العقد ضمناً 
، استناداً لما تبین لنا من نصوص القانوننه بمجرد العقد یدخل في ذمة المشتري المالیة أتبار الخیار باع
حتى ولو لم یسلمه  ته فلا یمكن لدائنیه الحجز على المبیع لخروجه من ذم ،فلس البائعأذا إوبالمقابل ف

یضر   بالمبیع تصرفاً  ن انتقال الملكیة یترتب علیه عدم قدرة البائع على التصرفأللمشتري، كما  فعلاً 
ثار المترتبة على نقل ملكیة المبیع تتمثل بقدرة المشتري على التصرف بالمبیع  هم الآ أن أ لاّ إبالمشتري، 

وهذا ما  ،نقل ملكیة الثمار وتبعة الهلاك نقل ملكیة المبیع على ثیرأعن ت فضلاً  ،خلال فترة الخیار
 : سنوضحه في المطلبین التالیین

 ر تصرفات المشتري بالمبیع في فترة الخیارثأ ول:المطلب الأ

ترتب  إذا برام العقد وقبل رؤیته إ المبیع بعد في تصرفات المشتري سنعالج في هذا المطلب حكم 
 ، حیث اختلف حكمها في لدى الفقهاء عنه في التشریع: المبیع  ىعلیها حق للغیر عل 

 الفرع الأول: حكم الفقھ في تصرفات المشتري 

ن ما یصدر من المشتري من تصرفات بالمبیع بعد أسلامیة الى القول ب ذهب فقهاء الشریعة الإ
برام العقد وقبل رؤیته ویترتب علیها انتقال ملكیة ذلك المبیع ومن ثم ترتیب حق للغیر علیه یجعل من  إ

تمت رؤیة المبیع  ذا إیتعذر على المشتري فسخه بعد ذلك، وبالنتیجة  لازماً  صلي) عقداً عقد البیع (الأ
ن كل ما یصدر عنه من  إومن ثم ف ،فعندئذ یقوم خیاره ،برام عقد البیع الصحیحإمن قبل المشتري بعد 

 
 من القانون المدني الأردني. ١٨٦المادة  )١(
مبروك: ممدوح محمد علي، احكام العلم بالمبیع وتطبیقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا المعاصرة، دراسة بین   )٢(

 . ٣٩٩-٣٩٧  ، ص١٩٩٨ة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، حالقانون المدني والفقه الاسلامي، اطرو 
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وبالتالي یسقط   – دلالةً  أم كان هذا الرضاء صراحةً أسواء  –و فعل یعني رضاه بالمعقود علیه أقول 
 .)١( خیار الفسخ من المشتري 

تؤثر  نها لا أ لاّ إن هناك تصرفات قد تصدر من المشتري لاقه لأ طإؤخذ على ن ما تقدم لا یُ  ألاّ إ
فیبقى له هذا الحق رغم صدور التصرف في المبیع من   ،على حقه في الخیار –حیان في بعض الأ –

ن یكون الخیار له، فمثل هذا أه مع اشتراط اقبله، ومثال ذلك بیع صاحب الخیار للمبیع الذي اشتر 
مثلة  ومن الأ .ذا استرد المبیع ورآه كان له الخیارإلازم من جانبه، ومن ثم ف الشرط یجعل عقد البیع غیر 

كذلك في حالة قیام المشتري بهبة المبیع المتعاقد علیه (مع عدم تسلیمه للموهوب له) فهنا یكون للواهب 
مثلة لا  لأو المساومة مع الغیر علیه، ففي كل هذه اأ عارة المبیع إمر في حالة الرجوع عن هبته، وكذا الأ

 یثبت أي حق للغیر على المعقود علیه. 
 

 الفرع الثاني: حكم التشریع في تصرفات المشتري 

فلم یوضح المشرع العراقي ما هو المعیار الذي یمكن اعتماده لتقریر حكم تلك   ،ما في القانونأ
رؤیته له، بل   و بعد أ برام عقد البیع وقبل رؤیة المبیع من قبله إ التصرفات الصادرة من المشتري بعد 

فسخه،   وألا یمكن الرجوع فیه  كل تصرف یصدر من المشتري بالمبیع یجعل العقد باتاً  اعتبارتجه الى إ
)  ٥٢٣/١المادة (جاءت به وهذا ما  ،سقط الحق في خیارهن تصرفات المشتري بالمبیع تُ إ وبالتالي ف

  بصدور ما یبطل الخیار قولاً و  ،یراهن أ" یسقط خیار الرؤیة بموت المشتري وبتصرفه بالمبیع قبل بنصها 
مدني بإسقاط   ١٨٧. وهذا ما قرره أیضاً المشرع الأردني في المادة و بعدها ..."أ قبل الرؤیة  و فعلاً أ

تصرفاً لا یحتمل الفسخ أو تصرفاً یوجب حقاً   المعقود علیه خیار الرؤیة بتصرف من له الخیار في 
 .للغیر"

جمع علیه فقهاء الشریعة الاسلامیة من  أ مع ما والأردني قي العرا ین وبذلك یتفق حكم المشرع 
ي تصرف لا یتوقع  أذا قام ب إومن ثم سقوط حق المشتري في خیار الرؤیة  لازماً  و اعتبار عقد البیع باتاً 

 
مرجع ، ابن قدامة، المغني، ٧٩٣ ، صمرجع سابق، النووي، روضة الطالبین، ٢٩٦ ص مرجع سابق،الكاساني،  )١(

مكان  ، بدون ٤ج  شرح كنز الدقائق،في فخر الدین عبد االله بن علي، تبیین الحقائق  ، ، الزیلعي٢٦-٢٥ صسابق، 
، المكتبة المرتضویة ومطبعتها الحیدریة، محمد حسین، تحریر المجلة ،كاشف الغطاء ، ٢٥ نة طبع، صس ولا

،  السید صادق الحسیني، المسائل الاسلامیة في المسائل الحدیثة ،، الشیرازي٥٩ هـ، ص ١٣٦٠شرف، النجف الأ
 مكان ولا سنة طبع،بدون ، ٢ وهبة، الفقه الاسلامي في اسلوبه الجدید، ط، ، الزحیلي٥٦٦ صه،  ١٤٢٣، ١ط

 . ١٩٤ص
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ن تصرفه الفعلي بالمعقود علیه یكون بمثابة قوله المعبر عن موافقته  وذلك لأ، )١( من المالك  لاّ إصدوره 
م بعد الرؤیة، وهذا ما أ سقط الخیار سواء تم صدور ذلك التصرف قبل رؤیة المبیع مر الذي یُ الأ ،بالعقد 

مع علمه لما یحتویه من   ن قبض المشتري للمعقود علیهأاعتبرت "حیث  العراقیة كدته محكمة التمییزأ
ن المشرع  أ  ، علماً )٢( لحقه في المطالبة بالتعویض لاعتبار ذلك قبول صریح من قبله"  نقص مسقطاً 

وكما   –لحقه بالخیار ومن ثم فلا یجوز له فسخ البیع  العراقي ورغم اعتباره تصرف المشتري مسقطاً 
و الفعل الذي یصدر من المشتري  أ لحق ذلك بحكم یتضمن سقوط الخیار بالقول أ نه ألاّ إ  – ذكرنا سابقاً 

هما یحمل نفس  ین كلحكمین لأحد الألو اكتفى بذكر المشرع  وكنا نتمنى من .و بعدهاأقبل الرؤیة 
 .)٣(  كثر من مرة في نفس الفقرةومن ثم فلا داعي لتكرار الحكم نفسه لأ ،المعنى
 

 ثر نقل ملكیة المبیع خلال فترة خیار الرؤیة في ملكیة الثمار وتبعة الهلاكأ المطلب الثاني:

م مدنیة) في الفترة ما أ م اصطناعیةأمنتجة لثمار (طبیعیة كانت هذه الثمار  قد یكون المبیع عیناً 
فهل تدخل  ،ثار التساؤل حول ملكیة هذه الثماربین التعاقد واستعمال المشتري لحقه في الخیار، وهنا یُ 

نها تبقى للمشتري  أم أتحت ملكیة البائع بعد قیام المشتري بفسخ العقد نتیجة استعماله لخیار الرؤیة، 
 عادته للمبیع؟ إحتى بعد 

سلامیة حول انتقال  فقهاء الشریعة الإ من قبلالاتجاهات الفقهیة التي طرحت  تباینن إفي الحقیقة 
 ، وأدت أیضاً الى تباین موقف القوانین: هذا التساؤل نالاجابة ع قد أثرت على ملكیة المبیع من عدمه 

 الفرع الأول: موقف الفقھ: 

بیع في فترة خیار الرؤیة ن ملكیة المأكدوا أتجاه الذین صحاب الاأعند  بائعتبقى ملكیة الثمار لل
جبر على تسلیم المبیع  نه لا یُ إف ،ي وطالما كانت الملكیة باقیة للبائعأنه بموجب هذا الر تبقى للبائع، لأ 

 صل المبیع وكل ما ینتج عنه من ثمار.أومن ثم یبقى له 

 
 .٦٧ ، صقمرجع سابالذنون،  )١(
العددان   –منشور في مجموعة الاحكام العدلیة  ،٧/١٩٨٦/ ٢٩تاریخ ، )٨٥/٨٦/ موسعة اولى /٢٣٨قرار رقم ( )٢(

 . ٢٨-٢٦ص    ،١٩٨٦سنة   ،الثالث والرابع
مدني أردني على أن "یسقط خیار الرؤیة برؤیة المعقود علیه وقبوله صراحةً أو دلالةً، كما   ١٨٧مثلاً تنص المادة  )٣(

بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعیبه وبتصرف من له الخیار فیه تصرفاً لا یحتمل الفسخ أو تصرفاً  یسقط 
 .یوجب حقاً للغیر"
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م تجاه الذي یقرر نقل ملكیة المبیع الى المشتري بمجرد العقد حتى ولو لصحاب الإأما عند أ
ن كل ما ینتجه المبیع من ثمار تصبح للمشتري بمجرد تمام العقد، ومن  أنهم یقررون إیستعمل الخیار، ف

 ملكها بالقبض. تنه ذا قرر فسخ العقد لأإلزام المشتري برد هذه المنتجات إثم فلا مجال للقول ب 

لتكالیف المترتبة  ویترتب على ذلك التزام مالك المبیع في فترة الخیار بصیانته وتحمل النفقات وا
 خذ وتملك كل ما تنتجه العین المملوكة من ثمار. أنه ینفرد بأعلى تلك الصیانة، كما 

للعین المبیعة   ومن ثم بیان مدى تبعیة تملكها وفقاً  ،خر الى تقسیم الثمارآبینما ذهب اتجاه فقهي 
  . متصلة وثمار منفصلة و ثمارأصلیة وثمار فرعیة أثمار  لى:إفقسمت الثمار  ،بحسب طبیعتها ونوعها

ن فسخ  إف ،ي الفرعیة) تتبع المبیع في ملكیتهأن الثمار المتصلة المتجددة (أ  ویترتب على هذا التقسیم
مضى عقد  أفتكون للمشتري سواء  ،صلیةو الأأما الثمار المنفصلة أفي الفسخ كذلك، المبیع  تبعت العقد 
من  ، و نتج المبیع ثماراً أتري المبیع دون رؤیته ثم قبض المش لوه نأخرون الى آوذهب  .)١( فسخه  أمالبیع 

ما ما أ .لزم بردهایُ  فیكون له تملك الثمار الفرعیة التي قبضها ولا  ،قام بفسخ البیع بعد رؤیة المبیعثم 
ذا قرر فسخ  إبردها المشتري فیلزم  ،صلیة (كالصوف واللبن والولد والثمر)أ نتجه المبیع من منتجات یُ 

 .)٢(مانة أید   لیهاعه ید ، لأن العقد 
 الفرع الثاني: موقف القانون

)  ٥٧٢فیمكننا تلمسه من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة ( ،ما بالنسبة لموقف المشرع العراقيأ
  "الزیادة الحاصلة في المبیع بعد العقد وقبل القبض، كالثمر والنتاج یكون حقاً أن والتي جاء فیها 

 فهذا النص جاء مطلقاً  .و عرف یقضي بغیر ذلك"أمالم یوجد اتفاق  للمشتري وعلیه تكالیف المبیع،
نواع عقود البیع دون الاقتصار على عقد البیع المقترن بخیار الرؤیة، وبالتالي یمكن  ألمعالجة جمیع 

و  أعلى البیع  ن المشرع لم یجعل من وجود الخیار مؤثراً لأ ،تطبیقه على عقد البیع المقترن بالخیار
برام  إللمشتري من تاریخ  ن ثمار المبیع تكون ملكاً إلذلك یمكن القول  مترتبة علیه، وتبعاً حكام الالأ

النفقات والمصاریف التي یحتاجها الحفاظ على المبیع من  بویترتب على ذلك التزام المشتري  .)٣(العقد 
ن ما أ لاّ إ .)٤(مبیع یؤثر في ذلك عدم علمه بها نتیجة عدم رؤیته لل ولا ،له لحظة العقد باعتباره مالكاً 

 
 . ٣٢٣، ص مرجع سابقبائي، ریاض المسائل، طالطبا، ٢٩٦، ص مرجع سابقالحلي، تحریر الاحكام، ) ١(
 . ٢٩٦ ص المرجع السابق،الحلي، تحریر الاحكام، ) ٢(
رسالة ماجستیر، معهد ، –دراسة مقارنة  –د باسم ابراهیم، خیار الرؤیة في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي مهن )٣(

 . ١٢٤- ١١٩  ص ، ٢٠١٢القاهرة،  –البحوث والدراسات العربیة 
 .٦٤ ، صمرجع سابقالذنون،  )٤(
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 ،على خلاف ذلكمن الاتفاق ومن ثم فلا یوجد ما یمنع طرفي العقد  ،عد من النظام العامتقدم لا یُ 
 ن یحسم المشتري رأیه بعد الرؤیة.أ ن تكون ثمار الشيء للبائع الى أكالاتفاق على 

ذ قد یهلك المبیع  إهلاك، ثر نقل ملكیة المبیع خلال فترة خیار الرؤیة في تبعة الأ ما فیما یتعلق بأ
من یتحمل  ن فهنا یطرح التساؤل ع ،في الفترة ما بین انعقاد البیع وتمام الرؤیة ومن ثم استعمال الخیار

 تبعة هلاك المبیع في فترة الخیار؟ 

وهلك المبیع في ید  ذا كان الخیار قائماً إختلف جواب هذا التساؤل باختلاف وقت هلاك المبیع، فی
ذا كان إما أن تبعة ذلك الهلاك تقع على البائع وهو من یتحملها، إ ف ،ه من قبل المشتريالبائع قبل قبض 

 .)١( هلاك المبیع بعد قبضه من قبل المشتري فهو من یتحمل تبعة هلاكه 

ن تبعة الهلاك تبقى على البائع حتى بعد قبض المبیع من قبل  أالى  )٢( وذهب جانب من الفقه 
 ،ي طالما لم تتم رؤیة المبیع من قبل المشتري ولم یسقط الخیارأ  ،ائماً المشتري طالما كان الخیار ق

نه أي أصحاب هذا الر أویؤكد  .)٣(" من لا خیار لهن مال ن التلف في زمن الخیار ماستناداً لقاعدة " أ
مر یتوقف على استعماله لخیاره،  ن الأإ ف ،لو هلك المبیع في فترة الخیار وبعد قبضه من قبل المشتري

نه قابض فعندئذ یسقط الثمن ویجب على المشتري دفع قیمته لأ ،ا قرر المشتري فسخ عقد البیعذ إف
ففي   ،ن یفسخ البیعأو سكت حتى مضت مدة الخیار دون أمضاء العقد إذا قرر المشتري إما أللمبیع، 

ن "  أي بأر هذا التعلیل و  .هذه الحالة یتوجب على المشتري دفع ثمن المبیع المتفق علیه في عقد البیع
العین في ید كل منهما كانت مضمونة قبل الفسخ بالمسمى، ولما بطل المسمى بالفسخ الحادث، ولم 

و  ألا قبل الفسخ ولا بعده، فلا محال وینتقل الضمان الى البدل الواقعي وهو المثل  ائتمان كایكن هن
 .)٤( القیمة"

"، من لا خیار لهن مال الخیار م التلف في زمن"  یمكن تطبیق قاعدة لا هنأولابد من ملاحظة 
ن  إالقائلین بفوریة هذا النوع من الخیارات، ومن ثم ف عند خاصة  ،في حالة العقد المقترن بخیار الرؤیة
ن المبیع لا یلائم طلباته  أو وجد أوصاف المتفق علیها في العقد علم المشتري بعدم مطابقة المبیع للأ

د الفسخ، فتبعة هلاكه على البائع نتیجة الفسخ ولیس لتطبیق  ذا هلك المبیع بعإكان له فسخ البیع، ف

 
لشافعیة، الجزیري، الفقه على المذاهب الاربعة،  باتفاق فقهاء الحنفیة والحنابلة والزیدیة والامامیة والاباضیة وقول ل )١(

 . ٢١٩ ، صمرجع سابق
 . ٢٩٦ ، صمرجع سابق، نظر: الحليأللتفصیل  ،وهم الامامیة )٢(
  هـ، ١٤٢٢، المجمع العلمي للتقریب بین المذاهب، مطبعة سرور، ١ كاشف الغطاء: محمد حسین، تحریر المجلة، ط )٣(

 . ٦١٨ ص
 . ٢٩٥ ، صمرجع سابقالحلي،  )٤(
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ذا  إومن ثم ف ،فسیسقط خیاره ،مضاء البیع دون استخدام الخیارإذا قرر المشتري إما أعلاه، أالقاعدة 
 .صبح لازماً أن عقد البیع قد كان التلف علیه لا على البائع، لأ  ،هلك المبیع

و  أ في البیع،  خیر كان مغبوناً ن هذا الأأتضح اتري، و ذا تلف المبیع بعد قبضه من المشإما أ
و الغبن أویكون له رد المبیع بسبب العیب  ،ن خیار المشتري لا یسقطإف ،ن المبیع كان معیباً أاتضح 

 .)١( ولیس بسبب الخیار 

 ،حالة تبعة هلاك المبیع في زمن الخیارمدني عراقي ) ٥١٣فقد عالجت المادة ( ،ما في القانونأ
ذا تلف المبیع في ید المشتري قبل الفسخ هلك من ماله  إنه "في جمیع حالات الخیار أصت على حیث ن 

ذا هلك بعد قبضه من قبل المشتري،  إن المبیع أفمن خلال هذا النص یتبین لنا  .ولزمه الثمن المسمى"
ن كان  إف ة،المخالف ن تبعة الهلاك تقع علیه، وبمفهومإ ف ،خیر لحقه في الخیارقبل استعمال هذا الأ

ن  لأ ،ن تبعة الهلاك تقع على البائعإف ،هلاك المبیع قبل القبض والتسلیم وقبل استعمال خیار الرؤیة
وهذا الحكم یتوافق مع اعتبار القانون لعقد   .)٢(تبعة الهلاك تنتقل مع انتقال الحیازة لا مع انتقال الملكیة 

 ثاره. آمیع  یرتب ج اً نافذ   اً صحیح اً البیع بشرط خیار الرؤیة عقد 
 

 :الخاتمة

التنظیم القانوني والشرعي   حاطة بمختلف جوانب الذي حاولنا من خلاله الإ هذا البحث في ختام 
هم ألیها مع ذكر إهم الاستنتاجات التي توصلنا أدرج نُ لانتقال ملكیة المبیع في فترة خیار الرؤیة، 

 خذ بها وكالتالي: المشرع الى الأ قترحات التي ندعوالم

 الاستنتاجات :ولاً أ

و فسخه بعد رؤیة المبیع  أیتجسد جوهر خیار الرؤیة في منح المشتري حق المضي في عقد البیع  -١
ساسي في عقد  أ كمال الرضا كركن وبذلك یمثل الخیار وسیلة لإ ،الذي لم یكن قد راه عند التعاقد 

 .ساس صحیحأسیسه على أكد من سلامته وتأالبیع من خلال الت

ثاره من لحظة  آنه یرتب أبمعنى  اً،لازم اً نافذ  اً عقد  الرؤیة بیع الذي یثبت فیه خیارالعقد  یعبتر -٢
وهذا موقف جانب من الفقه مع القانون   ،ن ملكیة المبیع تنتقل الى المشتري إانعقاده، ومن ثم ف

لى القول بعدم انتقال ملكیة المبیع في البیع المقترن  إخر آ في حین ذهب اتجاه فقهي  ،الوضعي

 
 . ٣٢٤، ص مرجع سابق الطباطبائي،  )١(
 . ٤٠١  العلفي، مرجع سابق، ص  )٢(
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ن عقد أن العقد غیر تام لوجود احتمال بفسخه، وذهب اتجاه ثالث ونحن نؤیده الى لأ ،ار الرؤیةبخی
جازة من  بعد الإ لاّ إالبیع المقترن بخیار الرؤیة هو عقد موقوف، وبالتالي فهو لا ینقل ملكیة المبیع 

 قبل المشتري. 

نه غیر لازم  أفذهب قسم الى  ة،الرؤی اختلف الفقهاء في مدى لزوم عقد البیع قبل استعمال خیار  -٣
البیع   اعتبارخر الى المبیع، بینما ذهب القسم الآ جازوا للمشتري فسخ البیع ولو لم یرَ أقبل الرؤیة و 

 . فعندئذ یثبت للمشتري خیاره ،ذا تمت الرؤیةإ لاّ إتزول هذه الصفة   ولا قبل الرؤیة، زماً لا

المختلفة، تجاهات حاولا الأخذ بالا ،فقد التناقضات  العدید منفي وقع المشرعان العراقي والأردني  – ٤
العقد فاعتبار  ،شكالات التي تضر باستقرار المعاملات ما یؤدي الى حدوث الإ مر الذي غالباً الأ

نه لأ ،هواءزم فیه نوع من الغموض وفتح المجال للأوتارة غیر لا زماً قبل استعمال الخیار تارة لا 
زالة الجهالة من خلال رؤیة المشتري  إالخیار المتمثل في  من استعمال يیضیع الغرض الرئیس

 للمبیع. 

لمشتري في عقد البیع بشرط الرؤیة باعتباره  لانتقال ملكیة المبیع  العراقيان الأردني و المشرع  جازأ -٥
ن شرط الرؤیة في حقیقته هو شرط لزوم لا شرط  أباعتبار  ،ركانه وشروطهأتوافرت فیه جمیع  عقداً 

ومن   ن تصرفه یعتبر صحیحاً إ ف ،ذا قام المشتري بالتصرف بالمبیع قبل رؤیته لهإنه إفولذا  صحة،
 ثم یبطل حقه في فسخ العقد.

ومن ثم فلا  الرؤیة لحقه بخیار مسقطاً  بالمبیع  تصرف المشتريوالأردني العراقي  ان المشرع اعتبر  -٦
و الفعل الذي یصدر من أبالقول لحق ذلك بحكم یتضمن سقوط الخیار أنه أ لاّ إ ،یجوز له فسخ البیع

حد  أبذكر  الاكتفاء المشرع العراقي نتمنى من. و )١فقرة  ٥٢٣لمادة (او بعدها أ المشتري قبل الرؤیة 
ومن ثم فلا داعي لتكرار  ،یحملان نفس المعنى هذا النص جاء فیه نصان ن لأ ،المادةفي الحكمین 

 ادة.من نفس الم كثر من مرة في نفس الفقرةالحكم نفسه لأ

ذا لم یكن  إالحیازة، ومن ثم یتحمل البائع تبعة الهلاك بملكیة الثمار وتبعة هلاك المبیع ترتبط  -٧
ذا كان التسلیم قد تم،  إما أ، كما یكون له تملك ما یُنتجه المبیع من ثمار ،المشتري قد تسلم المبیع

  ،و فیه غبنأ كان المبیع معیباً  إذا لاّ إلزم بدفع ثمنه للبائع، فهو یُ  ،وهلك المبیع في ید المشتري
 . و الغبن ولیس بسبب الخیارأفعندئذ یكون له رد المبیع بسبب العیب 
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 : المقترحاتثانیاً 

حول مدى لزومیة العقد من خلال توحید القوانین محل الدراسة زالة الاشكالیات المتعلقة بموقف إ -١
ضیع  ن القول بعكس ذلك یُ لأ ،عمال الخیارزم قبل است النصوص القانونیة واعتبار عقد البیع غیر لا

فلابد  ،نح المشتري خیار الرؤیةوبالنتیجة وطالما مُ  ،وبالتالي یفقد الخیار قیمته ،الغرض من الرؤیة
 بعدها. أمكان ذلك قبل الرؤیة أنح له سواء من الاستفادة مما مُ 

مدة  أن تبد أونفضل  ،جل یسقط بعد مروره حق المشتري في الخیارأعلى تحدید  النص صراحةً  -٢
ذا مرت الفترة التي تم تحدیدها  إف ،شهر مثلاً أ جل معلوم كثلاثة أوتنتهي في  ،الخیار بعد انعقاد العقد 

بهدف   ،والعقد لازماً  اعتبر الرضا تاماً  ،یدل على رغبته في فسخ العقد  ولم یصدر من المشتري ما
أن یكون هذا التحدید بقاعدة مكملة یترك  على استقرار المعاملات وحمایة الثقة في العقود.حمایة 

 للمتعاقدین حریة الإتفاق على مدة مختلفة. 

" یسقط خیار الرؤیة بموت المشتري،  مدني عراقي لتكون بالشكل التالي  )٥٢٣تعدیل نص المادة ( -٣
ى باقي  . والإبقاء عل"....و بعدها ..أمن المشتري قبل الرؤیة  و فعلاً أ وبصدور ما یبطل الخیار قولاً 

 النص كما هو. 
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